
ء من مهرها؟ ي ذ ش خ العه ؟ وهل يحل له أ خ هل ت بى ف ذ مالها وتطلب الطلاق ويأ خ 261999 - يريد أ

ال السؤ

ذ أخ تي ب اب أخ ة الش ة مطالب يج ت قوh ن ف ول ، لم يت لا دخ د ب عد العق ي محكمة ، وب ها ف د قران هر ، وتم عق ل عدة أش ب اب ق تي لش ة أخ طب تم خ

لته ها قد سأ ن ه، ومع أ ذ عد أخ هري من مالها ب ها الش ها مصروف ياه أو ما تحصل عليه من عملها ، وأن يعطي ها والدها إ ي يعطي مالها سواء الذ

ررت ران ، وللعلم هي تض د الق عد عق ر ب ي غ ه ، لكن كل كلامه ت ة ب وع ، وكان رده أن عملك ومالك ليس لي علاق ا الموض ل العقد عن هذ ب ق

ين حتى ت اره سن تظ ما ان م إ لز ن عقدها كان يست رى ، حيث إ ة أخ ي مدين يم ف اب مق ها له ؛ لأن الش ت م حاج ها تركت عملها رغ ن ه حيث إ ب سب ب

دأ عد أن تركت عملها ب ها له ، وب ت م حاج سرت عملها رغ خ ل صاحب العمل ، ف ب ل من ق از ن ا للت ي ائ ز رطا ج ع ش تهي عقد عملها أو أن يدف ين

تي ب أخ ا أهمها ترغ هم على عدة أمور ، وهذ ن ي اهم ب ف ة لعدم الت يج ت ه ، ون لي ه إ لك يعود مالها من عد ذ أن أي عمل سوف تعمله ب ها ب ت مطالب ب

ها ، أو ه نصف مهرها ويطلق أن تعطي ض الطلاق ويساومها ب لك ، ويرف اب لا يريد الاستمرار كذ لتي هي : 1-الش ه ، وأسئ صال عن ف الان ب

واج تم د الز ي عق ه الحالة ؟ 2-ف ي هذ رعي ، والحل الصحيح ف لك ؟ وما هو الحكم الش هل يحق له ذ ع له كامل المهر ، ف العه ، وترج تخ

ي كة من المهر ، لكن لم يكتب ف ب تي الش ترت أخ كة ، وقد اش ب مل الش لغ يش ا المب ا أن هذ هي ف اق ش ف ة مقدم الصداق 40 ألف ، وتم الات اب كت

العته هل تعيد له ي حال خ ف د ، ف العق كة ـ ولا تكتب ب ب مل الش ا ، أن المهر يش لدن ي ب ه ف ا المتعارف علي كة ، وهذ ب ء عن الش ي د أي ش العق

ة احي رعا من الن ا يحق لها ش ها ماذ ول ب ل الدخ ب ها ق ا طلق ذ لغ ؟ 3-إ اقي المب كة مع ب ب ة ، أم تعيد له طقم الش وب دا كما هي مكت ق ال40 ألف ن

ي د ف سخ العق لع وف ن الخ ي رق ب لع ؟ وما هو الف قدم بطلب خ ت هل يحق لها أن ت ها ف ق ض تطلي ا رف ذ ر أم كلاهما؟ 4-إ خ المادية المهر أم المؤ

ة المادية ؟ احي ي يحق له من الن ما الذ ها ف ول ب ل الدخ ب لع ق ي حال قدمت طلب خ ه الحالة ؟ 5-ف هذ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

 » هُ نْ سٍ مِ فْ نَ بِ  ي لَّا بِطِ إِ رِئٍ  الُ امْ لُّ مَ حِ اها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: » لَا يَ رض لا ب ا إ ئ ي ته ش وج ذ من مال ز وج أن يأخ لا يحل للز

ليل" )1459(. رواء الغ ي "إ ي ف ان رواه أحمد )20172( وصححه الألب

ساء/4 . ئًا ﴾ الن رِي ئًا مَ  ي نِ لُوهُ هَ كُ فَ ا  سً فْ نَ هُ  نْ ءٍ مِ يْ نْ شَ مْ عَ نَ لَكُ  بْ نْ طِ إِ  فَ لَةً  نَّ نِحْ  هِ اتِ قَ دُ اءَ صَ سَ وا النِّ آتُ وقال الله تعالى:  ﴿وَ

المال، لم يحل له. ها ب وج ة ز عان إ ة ب س المرأ ف ا لم تطب ن ذ إ ف

ات مال. ة أو ذ ي ن ته مهما كانت غ وج ة على ز ق ف الن م ب وج ملز والز

ا: ي ان ث
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د ، أو عقد د العق ه العمل عن ترطت علي ها، ما لم يكن قد اش ب رط أن تعطيه من رات ش لا ب ه إ ته من العمل ، ولا يسمح لها ب وج ع ز وج أن يمن للز

رطا. روط ش ا كالمش ها، والمعروف عرف ب ء من رات ي ذ ش عها، ولا أخ وز له من لا يج ي عملها، ف قى ف ب ها وهي تعمل، وكان العرف أن ت علي

تهى من "الروض وج " ان ويت حق الز ف ها، لت وج ن ز ذ ر إ ي غ ها، ب كاح علي د الن عد عق سها، ب ف ة ن ر المرأ ج هوتي رحمه الله : " ولا تؤ قال الب

ع" ، ص 271 المرب

عها من العمل، وله أن وج من للز ها وهي تمارسه : ف ي عقد علي ي عملها الذ ها ف ائ ق ب ا ب ي ه العمل، ولم يكن العرف قاض ترط علي ا لم تش ذ وأما إ

ي العمل. ن لها ف ذ أ ها لي ب ا من رات ئ ي ها ش ترط علي يش

، ة ي ن ة غ وج ، حتى لو كانت الز المعروف ته وولده ب وج ق على أهله، على ز ف ب على الإنسان أن ين مين رحمه الله: " يج ي ن عث يخ اب قال الش

ما ي ه لا حقَّ له ف ن إ ها من تدريسها، ف نُ  وج تمكي رط على الز س، وقد شُ ة تدرِّ وج ا كانت الز ذ لك ما إ ، ومن ذ ق ف وج أن ين ب على الز ه يج ن إ ف

ليس له ، ف لك ذ ي ب رض عها من التدريس ف ه لا يمن ن د أ د العق رط عليه عن قل، الراتب لها، مادام قد شُ ر، ولا أ ، ولا أكث ، لا نصف ه من راتب ذ أخ ت

اً، هو لها. ئ ي ها ش ب : من رات ها، أي ت أ ذ من مكاف عها من التدريس، وليس له الحق أن يأخ الحق أن يمن

لاً له أن : مث ي ، يعن اءان ا لهما أن يصطلحا على ما يش هن : ف سي وج قال: لا تدرِّ ز م لما ت ها من التدريس، ث ن ه أن يمكِّ ترط علي ش ا لم يُ ذ أما إ

ه . ان علي ق ف ، على ما يت لك ه ذ ب عه، وما أش اعه، أو رب رب ة أ لاث اه، أو ث لث رط أن يكون لي نصف الراتب أو ث ش ك من التدريس ب ن يقول: أمكِّ

رح رياض " ش تهى من اً " ان ئ ي ها ش ب ذ من رات عها، وليس له الحق أن يأخ ليس له الحق أن يمن : ف لَ بِ س، وق ه أن تدرِّ رط علي ا شُ ذ وأما إ

.)143 /6( " الصالحين

ا: الث ث

نْ ه )2055( عَ ن ماج ي )1187( ، واب و داود )2226( ، والترمذ ب ؛ لما روى أ لك يح ذ رعي يب ر ش لا لعذ ة طلب الطلاق إ يحرم على المرأ

ةُ ائِحَ ا رَ هَ لَيْ امٌ عَ رَ حَ أْسٍ فَ ا بَ رِ مَ يْ غَ ي  ا فِ اقً لَ ا طَ هَ جَ  وْ أَلَتْ زَ  أَةٍ سَ  رَ ا امْ مَ أَيُّ «  : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ه قَ ي الله عن انَ رض بَ وْ ثَ

ي داود". ب ي "صحيح أ ي ف ان «  صححه الألب ة نَّ  جَ الْ

. ئ للطلاق ب الملج دة والسب أس: هو الش والب

اتل دون ماله، كما روى ن الإنسان له أن يق إ ، ف يح لها الطلاق ر يب ا عذ ير حق ؛ أن هذ غ ذ مالها ب ا أصر على أخ ذ وج إ هر : أن الز ي يظ والذ

ذَ رِيدُ أَخْ لٌ يُ جُ  اءَ رَ جَ تَ إِنْ  أَيْ  أَرَ ولَ اللَّهِ  سُ ا رَ الَ يَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ إِ لٌ  جُ  اءَ رَ جَ الَ : "  ةَ قَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  مسلم )140( عَ

الَ : «   قَ دٌ ي هِ تَ شَ أَنْ  فَ الَ : » ي ؟  قَ لَنِ تَ تَ إِنْ قَ أَيْ  أَرَ الَ :  «  ، قَ لْهُ اتِ الَ :  »قَ ي ، قَ لَنِ اتَ تَ إِنْ قَ أَيْ  أَرَ الَ :  «   ، قَ الَكَ هِ مَ طِ عْ ا تُ لَ فَ الَ :»   الِي ؟ قَ مَ

ارِ«   ". نَّ ي ال وَ فِ الَ :  »هُ هُ ؟ قَ تُ لْ تَ تَ إِنْ قَ أَيْ  أَرَ

ها أو أن يصلح حاله معها، ولا يحل له أن مه أن يطلق ل يلز ا، ب ئ ي ها ش ذ من لع، ولا يحل له أن يأخ ها للخ ئ وج أن يلج ليس للز لك ؛ ف وعلى ذ

. ا على الطلاق يطلب عوض
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لع : ت ة حتى تخ وج الز ار ب لع لو ض ي صحة الخ ون ف لف ت هاء مخ ق والف

:  ير حق غ ارها ب ا ض ذ ه ، إ ذ لع ، وبطلان ما أخ رير صحة الخ ق ي ت ر رحمه الله ، ف د الب ن عب قال اب

يما حدود الله ... لا يق ا أ اف ها ، وخ را ب ضِ ا لم يكن مُ ذ ي أصدقها ، إ الصداق الذ لع ب ة الخ از ج مع العلماء على إ " وأج

ها . ر ب لك ، وكان لم يض ذ يت ب ا رض ذ ر من الصداق ، إ ن كان أكث لع ، وإ الخ ها ب ذ من وج ما أخ از للز لها : ج ب وز من قِ ش ا كان الن ذ إ ف

لع عليه" ى الخ ه : رده ، ومض ا الوج ها على هذ ا من ئ ي ذ ش ن أخ ه، وإ ذ ز له أخ ها : لم يج ر ب لمها ، أو أض لم ظ رره ، أو لظ وف ض ن كان لخ إ ف

تهى من "التمهيد" )23/ 368(. ان

ذ مالها : أخ ارها لي ا ض ذ لع ، إ رير بطلان الخ ق ي ت ن قدامة رحمه الله ، ف وقال اب

علت : ف ه، ف سها من ف تدي ن ف ، لت لك ، والقسم ونحو ذ ة ق ف وقها؛ من الن عها حق ها، أو من يق علي ي رب والتض الض ارها ب ته، وض وج ل ز ن عض أما إ " ف

اطل، والعوض مردود. لع ب الخ ف

د الرحمن ن عب د ب عيب وحمي ن ش ن محمد وعروة وعمرو ب اسم ب عي والق خ ي والن عب اهد والش اس وعطاء ومج ن عب لك عن اب روي ذ

هري . والز

.)179 /8( " ي ن تهى من "المغ عي وإسحاق " ان اف ادة والش ت وري وق ه قال مالك والث وب

وج للز لا ؛ ف ها مث رب ها وض ائ يذ يح طلب الطلاق ، كإ ر يب ب آخ د سب - ولم يوج رط ، أو العرف عها من العمل –لعدم الش وج يمن ن كان الز وأما إ

ه. عض ل عن مهرها أو ب از ن ت لع، لت ها للخ ئ ع من طلاقها، وأن يلج ن أن يمت

لع مداره على الخ ا ؛ ف لف ن أ عي الأرب قى من المال، أو يطالب ب ب ها مع ما ت ذ قط، أو يأخ كة ف ب الش ي ب ف د يكت ق ه ، ف ان علي ق ف ا على ما يت والأمر هن

ن . ي ن الطرف ي اق ب ف الات

اء ق ه لا يريد ب ن وج أ هر من حال الز ا ظ ذ ما إ ، لا سي ن ي الطرف حف ب ء لا يج ي اق على ش ف ن أن يتوسطوا ، للات ي لاء من أهل الطرف ي للعق غ ب ن وي

ا. يض كاح أ الن

عا: راب

صيل: ف ه ت ي ول ف ل الدخ ب ن الطلاق ق إ ، ف ي اض ار الق ب ج إ ، أو ب وج ا الز رض ي حال الطلاق ب ف

ى –المقدم ها، ولها نصف المهر المسمَّ لا عدة علي ها: ف ول ب ها من الدخ ي لوة كاملة يتمكن ف ر خ ي ول ، ومن غ ل الدخ ب 1. أن يكون الطلاق ق

ر- . . خ والمؤ
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ن : )75026( ، و )99597(. الي ي السؤ واب ري ج ظ وان

لة ر وكي ب عت ها ت ن إ ء من المهر : ف ز كة ج ب ها ، وكان العرف أن الش وج ن ز ذ إ كة ب ب ه الش ترت من ا واش لف ت المهر 40 أ ذ ة قد أخ وج ا كانت الز ذ وإ

هب . راء الذ ي ش ه ف عن

. لك ر ذ ي ا على غ ي ، ما لم يتراض قي ب لغ المت ، ونصف المب هب ه نصف الذ لي ها ترد إ ن إ ا ردت نصف المهر ، ف ذ إ ه : ف وعلي

ي عي – ف اف ة والش ة والمالكي ي ف مهور العلماء من الحن هب ج د ذ ق ها: ف ول ب ها من الدخ ي وج ف لوة كاملة يتمكن الز عد خ 2. أن يكون الطلاق ب

ر-. خ ه والمؤ ها العدة ، ولها المهر كاملاً – المقدم من لى أن علي لة : إ اب ه - والحن هب ديم من مذ الق

امسا: خ

لع . لها أن تطلب الخ ها : ف وج اء مع ز ق ة الب ، أو كرهت المرأ لك وج ذ ى الز ب ، وأ يح الطلاق ب يب د سب ا وج ذ إ

قدم. ي الحالة الأولى ، كما ت ا ف ئ ي ها ش ذ من وج أن يأخ ولا يحل للز

. ان ق ف ه، بحسب ما يت يد من ز ه ، أو أ عض ها المهر ، أو ب ذ من ة : له أن يأخ ي ان ي الحالة الث وف

ال رقم : )176224( . ر: سؤ ظ وين

ه . رتب علي ه ، وما يت اب ي أسب تلف عن الطلاق ، ف سخ يخ والف

. لاف الطلاق خ ا من المهر ، ب ئ ي ة ش ب للمرأ ول لا يوج ل الدخ ب سخ ق لك : أن الف من ذ ف

دة . ائ ع للف يراج ال رقم : )133859(، ف ي حواب السؤ سخ أو طلاق ، ف لع ف سخ والطلاق ، وهل الخ ن الف ي رق ب ان الف ي ق ب وقد سب

والله أعلم.
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